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 المسؤولية الدولية عن التلوث العابر للحدود
 

 م. د. نوري رشيد نوري    

 كربلاءجامعة - كلية القانون 

 

 .بةئي. المسؤولة: الدولة:الكلمات مفتااية:  الالوث.  فتااية: المكلمات ال

 الملخص 

تلوث البيئ: من المشكلات الدولة: الحديث:، التي يعاني منها  المجامع تعد مشكل:  

عد مشكل: سوء اساخدام الموارد الطبةعة:، او ما يرافق انااج المصانع من قبل 
ُ
الدولي. و ت

الدول،  وما قد ترتبه من آثار على بيئ: دول اخرى، كبرى المشكلات التي يواجهها عالمنا 

امثل في الأضرار الناجم: عن اساغلال الانسان منذ وجوده لهذه المعاصر. وصورة المشكل: ت

الموارد وبوتيرة ماصاعدة، مما سبب افساد قدرتها على الاجدد الالقائي، وأخلالها بالاوازن 

الطبةعي للحةاة. فضلا عن ذلك، الكوارث الطبةعة: التي أصابت الموارد عموما والأنهار الدولة: 

ص:، والحوادث العرضَة: العديدة التي  تعرَضت لها عدد من )العابرة للحدود( بصورة خا

المصانع، قد ولدت اضرار بةئة: تخطت الحدود الدولة: للدول، واثرت على دول اخرى، 

 مجاورة ام غير مجاورة .

، القانون الدولي يكافتي بضرورة التزام الدول ببذل العناي: عند ممارستها 
ً
سابقا

وعدم إلحاق الأضرار ببيئ: دول أخرى أو مواطنيها أو من هم  ،اقلةمهالأنشطتها الانموي: فوق 

 للدول ذات السةادة يري: تحديد أسالةب وآلةات وطرق ممارستها لهذه  ،تحت رعايتها
ً
تاركا

دون أي اعابار لمـــا قد يصيب  ،ولاخاةار الظرف الأنسب للحفتاظ على الالتزام ،الأنشط:

  -، من خلال أمرين مهمين  المجامع الدولي من أضرار بةئة:

الأول  تفتسيرها الخاص للقواعد  التي تنص على الالتزامات التي تاوافق مع 

 لرؤيتها التي تحقق اهدافها.
ً
 مصالحها، وفقا

الثاني  كانت تقًةم تصرف الدول الأخرى، من أجل إثارة المسؤولة: المحامل: إزاءها، 

ان توجد المبرر الدافع  لاحًمةلها المسؤولة: والذي أدت أنشطتها إلى الاضرار بها. جعلها 

الدولة:، مما يسمح لها باتخاذ الادابير التي تراها مناسب:، كالإكراه واساحصال الاعويض 

 القسري بحقها، من منطلق القوة التي قد تاماع بها بعض الدول الماضررة.
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 المقدم:

يعاني منها  المجامع  تعد مشكل: تلوث البيئ: من المشكلات الدولة: الحديث:، التي

عد مشكل: سوء اساخدام الموارد الطبةعة:، او ما يرا
ُ
فق انااج المصانع من قبل الدولي. و ت

وما قد ترتبه من آثار على بيئ: دول اخرى، كبرى المشكلات التي يواجهها عالمنا  الدول،

وجوده لهذه  المعاصر. وصورة المشكل: تامثل في الأضرار الناجم: عن اساغلال الانسان منذ

الموارد وبوتيرة ماصاعدة، مما سبب افساد قدرتها على الاجدد الالقائي، وأخلالها بالاوازن 

الطبةعي للحةاة. فضلا عن ذلك، الكوارث الطبةعة: التي أصابت الموارد عموما والأنهار الدولة: 

عدد من  )العابرة للحدود( بصورة خاص:، والحوادث العرضَة: العديدة التي  تعرَضت لها

المصانع، قد ولدت اضرار بةئة: تخطت الحدود الدولة: للدول، واثرت على دول اخرى، 

 مجاورة ام غير مجاورة .

، القانون الدولي يكافتي بضرورة التزام الدول ببذل العناي: عند ممارستها لأنشطتها  
ً
سابقا

يها أو من هم تحت وعدم إلحاق الأضرار ببيئ: دول أخرى أو مواطن ،الانموي: فوق اقلةمها

 للدول ذات السةادة يري: تحديد أسالةب وآلةات وطرق ممارستها لهذه  ،رعايتها
ً
تاركا

دون أي اعابار لمـــا قد يصيب  ،ولاخاةار الظرف الأنسب للحفتاظ على الالتزام ،الأنشط:

 -المجامع الدولي من أضرار بةئة:، من خلال أمرين مهمين  

  الأول  تفتسيرها الخاص للقواعد 
ً
التي تنص على الالتزامات التي تاوافق مع مصالحها، وفقا

 لرؤيتها التي تحقق اهدافها.

الثاني  كانت تقًةم تصرف الدول الأخرى، من أجل إثارة المسؤولة: المحامل: إزاءها، والذي 

مةلها المسؤولة: الدولة:، مما أدت أنشطتها إلى الاضرار بها. جعلها ان توجد المبرر الدافع  لاحً 

يسمح لها باتخاذ الادابير التي تراها مناسب:، كالإكراه واساحصال الاعويض القسري بحقها، 

 من منطلق القوة التي قد تاماع بها بعض الدول الماضررة.

وعلى الرغم من قةام بعض الدول بنشاطات في يد ذاتها مشروع:، أي لا تحظرها 

كنها مولدة لمخاطر كارثة: تترتب عليها تدهور بةئي ياعدى يدودها الوطنة:، القوانين الدولة:، ل

. مثل تشيةد السدود الكبيرة على الأنهار العابرة للحدود، اطلاق الأجسام الفتضائة:، إقام: 

مصانع نووي: على الحدود، اساغلال منصات تنقةب النفتط في البحار. أن مثل هذه المشاريع 

نجد انفتسنا امام ما يسمى  بَبَ أضرار بةئة: خطيرة في أقالةم دول عدة،المؤهل: تحديدا، قد س

"الالوث العابر للحدود". كل هذه الابعاد والآثار للمشكلات البةئة:، ولد الةقين بحامة: بذل 

 جهود قانونة: دولة: لمعالجتها، لما فيها من تأثير سلبي على الانمة:، والموارد الطبةعة: والبشري:.

 لبحث بش يء من الافتصةل سوف يقسم البحث الى مبحثينولاناول ا

 المبحث الأول   الآلةات القانونة: الدولة: للحماي: من الالوث العاير للحدود
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 الآلةات القانونة: الدولة: للحماي: من الالوث العابر للحدود

تكمن أهمة: تحديد معنى "الالوث العابر للحدود "، في وضع الاهداف الاستراتةجة: 

ئيسة: للمعالج: القانونة: الدولة: للبيئ:، من أجل يماي: المصلح: المشترك: للإنسانة:. لان الر 

الآثار التي قد تناج عن تصدير تلوث عابر لحدود الجغرافة: السةاسة: للدول، وبكاف: اشكاله، 

يالةا  .  فالالوث البةئي العابر للحدود يدخل(1)تؤدي إلى المزيد من المشكلات الدولة: بين الدول 

. وبناءً علةه، بدأت يماي: البيئ: من 
ً
 أو جويا

ً
، بحريا

ً
في اولوي: اهامام الدول، سواء كان بريا

(، ولا 1972الالوث العابر للحدود تأخذ ابعاد عالمة: منذ انعقاد مؤتمر ساوكهولم في عام )

لاأثير نتةج: يعني ذلك، عدم وجود محاولات سابق: لهذا الامر، لكنها كانت ثانوي:، لمحدودي: ا

 قل: المصانع والمشاريع. وللافتصةل اكثر سوف يام تقسةم المبحث إلى مطلبين 

 الأول   الالوث العابر للحدود، وقواعده القانونة: الدولة:

 الثاني   الحماي: الدولة: للبيئ: ومواردها

 المطلب الأول 

 الالوث العابر للحدود وقواعده القانونة: الدولة:

مركز الدراسات والبحوث  لقانون الدولي في لاهاي، من خلالعرًفت أكاديمة: ا

 13آب ـــ 19في الفتترة من )القانونة: لمجموع: المبادئ والقواعد القانونة: الماعلق: بالالوث، 

المادة الأولى في الفتقرة الثانة: ، بأن " الالوث العابر للحدود، هو الالوث الناجم  (،1985/ ايلول 

الدول: او تحت رقابتها، ومناج: لأثار ضارة في بيئ: دول: أو دول اخرى، عن الانشط: في اقلةم 

 او في بيئ: مناطق غير خاضع: لسةادتها ". 

فهذا الخطر الذي تاعرض له الأرض أدى إلى تزايد الاهامام والوعي من قبل المخاصين بهذا 

 لمدى العواقب الوخةم: بعةدة المدى، ناجم: عن تحقق الالوث العابر 
ً
د إدراكا

ٌ
الشأن، مما وَل

للحدود. إذ أن " الالوث البةئي عابر الوطنة: "  لا تاوقف ناائجه المدمرة على الفتعل الملوث 

 
ً
 عند يدود مكان مصدره، يةث تم ذلك الفتعل أو يقاصر فةه ، بل يناقل وينتشر مكانةا

ً
دائما

من خلال عناصره البةئة: المانوع: لتساقر وتاوقف في مناطق أخرى بعةدة عن مكان مصدر 

فعل الالوث. ويرجع السبب للاطور الصناعي والاكنولوجي المسامر، من مصانع نووي: 

ات، وتأثيره الذي جعل من يدود الدول، خطوط وهمة:، فقط موجودة واسلح: عابرة للقار 

 على خرائط الجغرافة:، بسبب مفتهوم السةادة. 

، تسريب النفتط، (2)عن المطر الحامض ي -مثلا -فاذا ياعلق الأمر بالوث عابر للحدود، وناجم  

 معة
ً
. (3)ن: يقف امامهاالافتجيرات النووي:، او تلوث الأنهار الدولة:، فأن ذلك لا يعرف يدودا

فاغلب اضرار البيئ: ناجم: عن تنمة:، وهي مسأل: هام: ويةوي: في تطور الدول، بما تحمله 

وتحققه من نهوض اقاصادي واجاماعي وثقافي، واذا كانت الانمة: مسأل: نهوض وتقدم، فأن 
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تحقةق العمل على صةاغ: معادل: ماوازن:، بين  والاهم هنا، البيئ: مسأل: يةاة ومصير.

لقد تضمن إعلان الجمعة: العام: للأمم الماحدة في  الانمة: ويماي: البيئ:.

، على انه " (13المةدان الاجاماعي في المادة)(، يول الاقدم والإنماء في 1969/ديسمبر/11)

يجب إن لا يستهدف الاقدم والإنماء الاجاماعي الاحقةق الادريجي للأهداف الرئيسة:  ومنها 

البشري: وتحسةنها .  كونها الوعاء التي يمارس فيها الانسان يقوقه الأساسة:،  يماي: البيئ:

". وقد أكدت المواثةق الدولة:، المعنة: بحقوق الإنسان العلاق:  (4)وأهمها الحق في الحةاة

. وأن كان الحق في بيئ: سلةم:، لم يام النص (5)الوثةق: بين يقوق الإنسان ويماي: البيئ:

 او 
ً
مباشرة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان إلا انه مؤشر من خلال  علةه صراي:

. فمصطلح العابر للحدود، قد ثار جدلا يول نطاقه الذي يحدثه الالوث على (6)مقاصده

(، 20-15المكان، اذ كان في السابق، ولمحدودي: الملوثات، قد تم تحديده بمنطق: تتراوح بين )

ة:، الا أن الاطور الاكنولوجي، واناقال الالوث لمسافات مةل على كل جانب من الحدود الدول

بعةدة، قد أدى إلى انتهاء الجدل. وتم توسةع المدى في اتفتاقة: تلوث الهواء بعةد المدى لعام 

، في منطق:  (. اذ عرفت" الالوث 1979)
ً
 أو جزئةا

ً
هو الذي يكون مصدر الطبةعي موجود كلةا

يحدث آثاره الضارة في منطق: تخضع للاخاصاص  تخضع للاخاصاص الوطني لدول:، والذي

، الامةيز بين ما تسهم به 
ً
الوطني لدول: أخرى، وعلى مساف: يكون معها من غير الممكن عموما

المصادر الفتردي: أو مجموع: مصادر الانبعاث ". وعرفت منظم: الاعاون والانمة: الاقاصادي: 

  هذا الالوث بأنه " أي تلوث عمدي، يكون مصدره أو 
ً
 كلةا

ً
 أو موجودا

ً
أصله العضوي، خاضعا

، في منطق: تخضع للاخاصاص الوطني لدول:، وتكون له آثاره، في منطق: خاضع: 
ً
أو جزئةا

 للاخاصاص الوطني لدول: أخرى ".

ونسادل من ذلك، بأن الالوث العابر للحدود، يسالزم وجود دولاين، الدول: الملوًث:   

ميز الالوث العابر للحدود، اناقاله من الدول: التي يحدث في أن أهم ما يو  والدول: الماضررة.

وكذلك  إقلةمها إلى دول: أخرى، دون إمكانة: حجبه أو منعه من العبور إلى هذه الدول: الماأثرة.

. ونتةج: آثاره فأنه، قد (7)الالوث العابر للحدود، في البيئ: المائة: والهوائة: يمكن أن يحدث

ء على نطاق التشريعات الداخلة: )الوطنة:(، أو على مساوى القانون أثار مشكلات عديدة سوا

 الدولي العام.

ولكون البيئ: وعاء وايد، والالتزام بحمايتها يجب أن يكون بصورة كلة: لا بصورة مجزئ:.  

ذلك قد دفع بالاتفتاقةات الدولة:، على وضع نظام قانوني عام لمكافح: هذا النوع من الالوث، 

 هي ذات طبةع: 
ً
يوجب الالتزام الاام بالاعاون بين الدول، على اعابار أن البيئ: الجوي: مثلا

 للملكة: الخاص: من جانب أي أيد، سواء كان م
ً
شترك:، ومن ثم لا يصلح لأن تكون محلا

. وعلةه أوجب على كل دول: مراعاة وايترام المعايير أو المساويات المقبول: 
ً
 أم فردا

ً
دول:
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، والماعلق: بحماي: الهواء، على أن لا يخل بالادابير الأخرى لاحسين النوعة: 
ً
والمطبق: دولةا

 .(8):البةئة

ان الالوث العابر للحدود، وكما هو واضح يحااج إلى تعاون دولي لمنع أو تقلةل الأضرار  

(، الذي انعقد في البرازيل 1992فمؤتمر قم: الأرض الأولى )ريودي جانيرو/ الناجم: عنه.

( شخصة: رسمة:، من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم، كان غاياه وأهدافه 150بحضور)

اتةجة: دولة:، تلتزم بموجبها جمةع الدول بحل مشكل: تلوث البيئ:، واخالال وضع استر 

الاوازن البةئي و مخاطر الحاضر والمساقبل على البشري:. مع تحديد الالتزامات والاعهدات 

 الواجب: في ضوء المقتريات والاوصةات التي تقدمت بها هةئ: الأمم الماحدة.

بحصول تلاقي وارتباط  لت تطورات قانونة: هام:،د يصاما بخصوص البيئ: البحري:، فق 

أدت إلى  ،قانوني ومشتركات، بين قواعد القانون الدولي للبحار وقواعد القانون الدولي البةئي

اضاف: عدد من الالتزامات على الدول في مةدان يماي: البيئ: البحري: من الالوث. وبدأ 

من خلال وضع مجموع: قواعد ومبادئ   ،ري:اهامام القانون الدولي بمشاكل تلوث البيئ: البح

ومخالف صوره وأشكاله. بالإضاف: إلى تدعةم وتوسةع  ،لحمايتها ، من جمةع أنواع الملوثات

مع تحديد آطر دقةق: للالتزامات  ،الالتزامات القائم: والمعمول بها بحماي: البيئ: البحري:

، أو التي تم باعاماد الضوابط والمعايير ا ،الملقاة على عاتق الدول 
ً
عدًة والمعمول بها سابقا

ُ
لم

 المةدان على شكل اتفتاقةات دولة:، أضافتها واعامادها، عند صةاغ: التزامات الدول في هذا

وكذلك تحديد أنواع الادابير الايترازي: التي تجب على الدول العمل على تطبةقها من خلال 

 .(9)لبيئ: البحري: من الالوثتشريعها في أنظمتها القانونة: الداخلة: بهدف يماي: ا

اما بيئ: الأنهار الدولة:، فأنها تلعب دورًا مهما في مسأل: اساقرار المجامع الدولي، لان  

الاستراتةجة: الأمنة: لأي دول:، فأنها تعامد على الاستراتةجة: الغذائة:، والأخيرة تعامد على 

القواعد والمبادئ والمعاهدات . وبدراس: كل (10)موارد المةاه واساغلالها لأبعد يد ممكن

الدولة: الماعلق: بهذا الموضوع، نجدها تثبت الحق لجمةع الدول المتشاطئ: في اساخدام 

. اضف إلى ذلك، مذكرة (11)مةاهها الدولة:، دون أدنى اعابار للنظري: الحق الإقلةمي المطلق

لاساخدام شبك: المةاه (، عن الجانب القانوني 1985/نيسان /21وزارة الخارجة: الأمريكة: )

الدولة:، قد ذكرت يحق لكل دول: متشاطئ:، أن تساخدم المةاه الدولة: الجاري: في أراضيها 

. اما اتفتاقة: قانون (12)بشريط: ان لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالدول المتشاطئ: الأخرى 

لباب الرابع ياضمن ا ،1997اساخدام مجاري الانهار الدولة: في الاغراض غير الملاية: لعام 

 ( وهي معنة: بحماي: الانهار الدولة: وادارتها وصونها،26( الى )20من الاتفتاقة: المواد من )

( تقض ي بقةام الدول المشترك: بمجاري الانهار الدولة:، على انفتراد او بالاشتراك مع 20فالمادة )
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( 22(، )21المادتين ) . اماغيرها، بحماي: النظم الايكولوجة: للمجاري المائة: الدولة: وصونها

 تعالجان وجها خطيرا من اوجه الادارة السيئ: للأنهار بهدف منع الالوث.

 القواعد القانونة: الدولة: الخاص: بالالوث العابر للحدود

بوجه عام، أن سعي الأمم إلى الاهامام بالقانون الدولي العام، نابع من مصلح: 

عي قانوني للإنسان، ودلال: ذلك عند الاتفتاق على مشترك: للبشري:. وفي هذا دلال: على توفر و 

المشتركات بين الشعوب قد ترجم على شكل قواعد قانونة: صةغت على شكل اتفتاقةات 

دولة:، نابع: من المصلح: المشترك: للأمم، من اجل تنظةم العلاقات بين جمةع الكةانات 

ي عنها، وبناءًا علةه، ان الدولة:. أن الحفتاظ على البشر، دلال: انسانة: لا يمكن الاخل

 بالمصلح: البشري:، دون أن يكون 
ً
 وثقةا

ً
الالتزامات البةئة: الملقاة على الدول ترتبط ارتباطا

هناك مقابل على ما تم الالتزام به. ونتةج: الاطور الذي يصل وأصبح للقانون الدولي فروع، 

عات البيئ: الواسع:. وعلى ومنها القانون الدولي للبيئ: الذي يهدف بوجه عام، لانظةم قطا

الرغم من وجود عدد من القواعد القانونة: المهم:، نجد هنالك ثلاث آلةات معامدة، غالبا ما 

 تحاويها المعاهدات والاتفتاقةات البةئة:، وهي التراخةص، القوائم ووضع المعايير.

ياعلق اولا   منع التراخةص، هو أجراء ياخذ لحظر بعض الانشط:، وقد يكون عام كأن 

بالنشاط ذاته، أو محدد بقضايا معةن:، لأن الأخذ بمحددات  البيئ: نابع من الأفكار والرؤى 

التي تهدف إلى يمايتها. مثال ذلك، منع الالوث البحري الناجم عن اغراق النفتايات ومواد 

. وإذ يؤكد من جديد النهج الاحوطي، بالقرارات ذات الصل: لاجاماع الأطراف (13)اخرى 

 1972قدة في اتفتاقة: منع الالوث البحري الناجم عن إغراق النفتايات ومواد أخرى لعام الماعا

أن تطبةق النهج الاحوطي فضلا عن القانون  .(14) 1996)اتفتاقة: لندن( وبروتوكولها لعام 

الدولي العرفي، بما في ذلك الالتزامات العام: التي تقطعها الدول فةما ياعلق بالأنشط: التي 

جرى داخ
ُ
ل ولايتها الإقلةمة: أو تخضع لسةطرتها، وفةما ياعلق بالآثار التي يمكن أن تترتب ت

على تلك الأنشط:، والماطلبات الماعلق: باقةةم الأثر البةئي، قد يكون مهما للانظةم القانوني 

تسمح اساثناءات الاساخدام في يالات  الدولي للبيئ:. لكن مع ذلك يوجد يالات اساثنائة:،

لطرف أو لكةان يقع تحت الولاي: القانونة: للمعاهدة، باعلةق اماثاله لالتزام في الطوارئ ل

 لمنع الفتقدان الوشةك للأرواح أو الممالكات. 
ً
معاهدة ما على نحو مؤقت إذا كان ذلك ضروريا

 وتوجد أمثل: على ذلك في المعاهدات التي تنطوي على نصوص عن الشحن بالسفتن في البحر.

ع الالوث البحري الناجم عن إغراق النفتايات ومواد أخرى وبروتوكولها لعام وتحمي اتفتاقة: من

، البيئ: البحري: من خلال يظر أو تنظةم إغراق النفتايات أو يرقها في البحر. ويجوز 1996

 لحماي: يةاة البشر أو 
ً
تعلةق الحظر الذي تفترضه المعاهدة إذا كان هذا الاعلةق ضروريا

ق في البحر يبدو السبةل الويةد لافتادي الخطر، وإذا كانت كل السفتةن:، اذا كان "الإغرا
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الايامالات تشير إلى أن الالف الناتج عن هذا الإغراق في البحر سةكون أقل من الالف الذي 

وتقع سلط: وضع المعايير الأساسة: لاحديد الأوضاع الاساثنائة:  ". (15)يحدث بخلاف ذلك

 والطارئ: في يد الأطراف.

اد قوائم ملحق: بالاتفتاقةات، تبين درج: خطورة ومدى اثارها على البيئ:، وهي ثانةا  اعد 

مخالفت: من معاهدة إلى اخرى، وقد يحدث ان تلحق في كل معاهدة ملايق تحاوي على مواد 

. مثل اتفتاقة: يماي: نهر الراين، ضد (16)تبين درج: خطورتها من يةث سمًةتها على البيئ:

( مادة وضعت ضوابط في آلة: 83(، اذ نصت على قائم: بـــ)1976الالوث الكةمةائي عام )

معالجتها. ان هذه الآلة: مابع: في نطاق يماي: بيئ: مةاه المحةطات او الأنهار بل يتى المةاه 

الجوفة:، فضلا عن يماي: الحةاة البري:، مثل اتفتاقة: واشنطن بشأن الاتجار الدولي بأنواع 

 (.1975نقراض عام )الحةوانات والنباتات المعرض: للا 

ثالثا  رسم المعايير البةئة:، ويضع معظمها  عدد من الخبراء الدولةين، ويام اعامادها أو 

 إلى مبادى 
ً
 لحاج: الدول أو المصانع واهدافها وخططها. وترتكز هذه المعايير دائما

ً
تطبةقها وفقا

التي قد تلحق بالصح: علمة: غايتها الاخفتةف من الأضرار التي قد تصيب البيئ:، والأضرار 

العام: وبالاالي، اعاماد المعايير البةئة: كأنظم: فنة: من اجل تحقةق يماي: البشري: والنظم 

الأيكولوجة:. وهذه الآلة: مهم: جدا واساسة: للانظةم القانوني، وقد يددت عدة معايير، 

كاف: موارد البيئ:.  اولها معةار النوعة:، الذي يثبت فةه الحد الاقص ى والمسموح به الالوث في

الثاني، معةار الانبعاث، الذي يحدد فةه كمة: الملوث او تركيزه في الاصريف، المنبعث من 

المصدر. والثالث المامثل بمعةار المعالج:، الذي مواصفتات معةن: ثابا: وملائم: للمؤسسات 

 ناج.والمصانع. والاخير الذي يثبت المواد المسبب: للالوث، التي قد تبعث من الم

 المطلب الثاني

 الحماي:  الدولة: للبيئ: ومواردها

تعد يماي: البيئ: ومواردها، من الموضوعات التي ايالت اهامام كاف: المنظمات 

يماي: البيئ: اصبحت فلسفت: واقعة:، وظاهرة لان  والهةئات الدولة:، فضلا عن الدول ذاتها.

ا بيئ:  الأرض, نتةج: الالوث علاجة:، برزت بشكل واسع إزاء المخاطر التي تعرضت له

والاغيرات المناخة: الخطيرة مثل الاياباس الحراري. ويرجع ذلك الاهامام إلى إدراك خطورة 

الآثار الناجم: عن الالوث البةئي، على الانسان خاص:، والكائنات الحة: عام:. لان من 

ا بدا العالم . فعندم(17)الصعوب: الفتصل بين عناصر البيئ: الصالح: وضرورات الانسان

يستشعر الخطر الداهم على البيئ: الإنسانة:، منذ مناصف القرن العشرين، نتةج: عملةات 

الانمة:، والنمو السكاني، والاسانزاف المضطرد لموارد الثروات الطبةعة:. شرعت هةئ: الأمم 

على (، من خلال الجمعة: العام:، بدراس: الواقع البةئي وتأثيراته 1968الماحدة في عام )
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(، تم الاعداد لمؤتمر عالمي لحماي: 1971-1969الانسان. وفي الفتترة المحصورة من عام )

(، في مدين: اساوكهولم، واعاباره 1972/يزيران/16-5البيئ:، والذي عقد فعلا في الفتترة من )

 أول تجمع دولي يهام بشؤون البيئ: ، ويعابر نقط: الشروع في الانطلاق للحماي: الدولة: للبيئ:

ومواردها. فاذا كان سابقا، تطبةق القانون الدولي منوط بالدول لويدها في تطبةقه، نجد 

الحال قد اخالف في الوقت الحاضر. فوجود تنوٌع غير قابل للنقاش في القوى الفتاعل: التي 

تحكم الدول، ومنها تأثير الرأي العام، المنظمات غير الحكومة:، والشركات ماعددة الجنسةات، 

ما تلعبه الأسواق المالة: العالمة: إزاء العملات والاقاصاديات الوطنة:، وبعض الهةئات وكذلك 

نتةج: لهذا، أخذ البعد الدولي  لحماي: يقوق الانسان والبيئ:، والعولم:، وغيرها من الماغيرات.

لموضوع يماي: البيئ: مداه وازداد الاهامام الدولي به، مما جعل من يماي: البيئ: موضوع 

اع: ومحل اهامام دولي. فكثرت الدراسات، وانعقدت كثير من المؤتمرات الدولة: التي الس

خرجت بجمل: من الاوصةات والإعلانات، كما أبرمت العديد من الاتفتاقةات للحفتاظ على 

البيئ: ومواردها من الأخطار التي تهددها، إضاف: إلى ظهور الكثير من المنظمات الدولة: البةئة: 

 .(18)تي اخذت دورا هاما في مجال يماي: ونشر الثقاف: والاوعة: بمشاكل البيئ:الماخصص:، ال

وقد ترتبت على ذلك العديد من القرارات والاوجيهات والاعلانات، التي تعابر الروافد المباشرة 

للقواعد القانونة: الدولة: الماعلق: بحماي: البيئ:. وانطلاقا من كل هذا، لعبت المنظمات 

الحكومة: دورا نشةطا على الصعةد الدولي، إلى تحقةق اتصال فعال بين الأفراد و الدولة: غير 

الجماعات على المساوى الدولي، بعةدا عن مصالح الانظم: السةاسة: بين الدول. فضلا عن  

النظام الدولي اخذ يعامد المنظمات الدولة: غير الحكومة:، كطرف في الانظةمات المؤسساتة: 

قةتها، و منها يجرى قةاس الموقف الشعبي في الاجمعات العالمة:. فأن الدولة: بسبب مصدا

، الذي كان معمول به سابقا. (19)ذلك قد أدى ويقق إضعاف فعالة: العمل أيادي الجانب

". الذي ياطلب ( 20)ومن هذا المنطلق اساخدمت، الأمم الماحدة مفتهوم "المجامع المدني العالمي

الانظةم، فالنظام القانوني هو " مجموع: ماناسق: من وجود نظام قانوني دولي، غاياه 

قواعد قانونة:، مزودة بقوة إلزامة: تجاه أشخاص محددٌين، يؤدي تجاهلها إلى بعض الناائج 

المحددة ". وعلى المساوى الدولي فإن الوعي العام بالترابط الماعدد، والاستناد إلى قةم مشترك:  

دة ياأكدان في الوقت الراهن بوضوح، أكثر مما كان علةه في كالك المثبا: في مةثاق الأمم الماح

ومن امثل: على ذلك، منع الأسباب المهددة للسلم والأمن الدولةين، وتوفير  العصور السابق:.

المناخ الدولي الملائم والمناسب لخلق علاقات دولة: ودي:، يطبعها الاعاون والإخاء، وجعل هذه 

 لانسةق أعمال ا
ً
. وكذلك (21)لأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشترك:الهةئ: مرجعا

 تبًنيها مجموع: مبادئ ألتزمت بها المنظم: نفتسها وأعضاء المجامع الدولي، من قبةل المساواة في

 ويسن الجوار، والاعاون الدولي، السةادة بين الدول. وتنفتةذ الالتزامات الدولة: بحسن نة:،
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 في العلاقات الدولة:، وعدم التهديد باساخدام القوة
ً
وتقديم العون للأمم  أو اساخدامها فعلا

. وهذا المنهج الوقائي الذي سلكاه (22)وعدم الادخل في الشؤون الداخلة: للدول  الماحدة،

هةئ: الأمم الماحدة، فضلا عن المنهج العلاجي، ويالخص في تدخل المنظم: بأجهزتها المخالفت: 

سلمي بموجب مقاضةات الفتصل السادس من مةثاق الأمم في يل المنازعات القائم:، بشكل 

الماحدة، أو بصورة زجري: ورادع: بواسط: مجلس الأمن في إطار مقاضةات الفتصل السابع 

 من المةثاق.

حث الدول على التسلةم بوجود مجامع دولي، قائم على ايترام القانون. 
َ
فأن هذه العوامل، ت

لدول نفتسها، من خلال سلوكها، على تترك لنفتسها ويبقى هذا الاأكةد قائما، وأن اصرًت ا

 
ً
 تبعا

ً
الاصرف بنزع: فردي: عنةدة، مقابل الوزن المانامي للرأي العام الدولي، الماغير يقا

للأشخاص والقضايا المطروي:. من جه: أخرى  تزايد الشعور بالالتزام الوجوبي تجاه القاعدة 

م السةادة للدول:، لان السةادة ووجود القانون القانونة: الدولة:، وهذا يعابر قةد على مفتهو 

الدولي امران فيهما تعارض. وأن أي تقدم في مجال القانون الدولي يكون في الأغلب على يساب 

السةادة. لان الامسك بنظري: السةادة المطلق:، والذي يافتق مع مبدأ هارمون، كما في النزاع 

ن برأي رسمي وعن طريق الخارجة: الامريكة: (، اذ صرح هارمو 1895المكسةكي الامريكي عام )

عندما كان المدعي العام للولايات الماحدة الامريكة: " لا يحق للحكوم: المكسةكة: أن تحاج 

على تلوث مةاه نهر ريو غراند الفتاصل بين الولايات الماحدة والمكسةك، الذي ادى إلى وصول 

را بالمناجات الزراعة: المكسةكة:، وبينَ مةاه ذات نوعة: رديئ: للمكسةك، مما الحق ضررا كبي

هارمون، بأن جمةع قواعد ومبادئ واعراف القانون الدولي لا تجبر المسؤولة: على الولايات 

 .(23)الماحدة، وأن اي ضرر تعرضت له المكسةك هو ذات طبةع: سةاسة: وليست قانونة: "

ا بعد، كونه لم يأتي يُعد رأي هارمون، متشدد بخصوص سةادة الدول، والذي أندثر فةم

بحلول قانونة: لتسوي: التزامات الدولاين عندما ياعلق الموضوع باساخدام مورد طبةعي 

مشترك. هذا الامر، قد خلق لدى فقهاء القانون الدولي ايجاد بديل عن نظري: السةادة 

المطلق:، مما ولد نظري: عدم الاعسف في اساعمال الحق، التي اقرت الاخاصاص الاقلةمي 

للدول: مصدر الالوث، وبنفتس الوقت تخضعها إلى ايكام القانون الدولي، الذي يرفض 

 ممارس: السةادة بطريق: تؤدي لضرر دول: اخرى. 

كفتعل الدول: الملوث: يولد فوائد بسةط: لها، مقارن: مع الاضرار الجسةم: للدول: المالوث:، كما 

في دول: ما، يؤدي إلى تلوث مصدر المةاه  هو الحال بألقاء نفتايات مصنع صغير لاولةد الكهرباء

العذب: لدول: أخرى. ومن اجل ذلك عقدت عدد من الاتفتاقةات بهذا الشأن كالاتفتاقة: المبرم: 

(، وكذلك المعاهدة بين يكوم: الولايات الماحدة الامريكة: 1971بين فنلندا والسويد عام )

 ي البحيرات الكبرى .( الخاص: بأيواض المةاه ف1972والحكوم: الكندي: عام )
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أن عدم إيداث الضرر، الان هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي، تم تطبةقه في القضاء 

الدولي، والمعاهدات الدولة: العام: والخاص:، والإعلانات الدولة: التي تصدرها المنظمات 

للبيئ: الحكومة: وغير الحكومة:. والنص على المبدأ في كل من إعلان مؤتمر اساوكهولم 

واتفتاقة:  (،1974(، ومةثاق الحقوق والواجبات الاقاصادي: للدول عام )1972الإنسانة: عام )

( والتي ابرمت في نطاق اللجن: الاقاصادي: 1979الالوث الطويل الأمد العابر للحدود عام )

اقة: اما "اتفت (،1992وإعلان ريو لانمة: البيئ: عام ) الاوروبة:، والبروتكولات الملحق: بها،

هلسنكي"، اتفتاقة: يماي: واساخدام مجاري المةاه العابرة للحدود والبحيرات الدولة:، 

(، قد اهامت بمبدأ عدم إيداث الضرر، إذ جاء في ديباجتها، بأن هدف الاتفتاقة: 1992عام)

يماي: المةاه الدولة: من الالوث والاخفتةف من الالوث الحاصل فيها وكررت النص علةه في 

الث: منها تحت بند المنع والمكافح: والخفتض. وذلك لأن هدف الاتفتاقة: هو يماي: المادة الث

، الذي عقد في (24)المةاه الدولة:، وتعزيز الاعاون بين الدول. ومؤتمر الأمم الماحدة للمةاه

(، ومن خلال ما تقدم يتبين لنا، 22/8/2013ـــــ20العاصم: الطاجةكة: "دوش نب:" في الفتترة )

ل اساغلال ثرواتها الطبةعة: الموجودة على اقلةمها، وفقا لانمةتها الاقاصادي: من يق الدو 

الوطنة: المخطط لها، على ان لا يسبب اساغلال الموارد، أي: أضرار بالبيئ: تلحق بالدول 

. ويعد من قبةل الضرر العابر للحدود، تغةير مجرى تدفق المةاه للمجرى المائي (25)الأخرى 

وهناك العديد من الاتفتاقةات  .(26)نسوب مةاهه الا بموافق: الدول الاخرى الدولي، او انقاص م

. هذا وقد اعلنت الجمعة: العام: للأمم الماحدة، على موافقتها الصريح: (27)بخصوص البيئ:

(، يول البيئ:. شرعت  الجمعة: 1972للاوصةات العام: التي أوص ى بها مؤتمر اساوكهولم )

العام: للأمم الماحدة في كانون الأول من نفتس العام، الى اساحداث تشكةل خاص تمت 

( الذي ساهم  في جهد كبير للارتقاء بالاعاون UNEPللبيئ:، تسمةاه بــ )برنامج الامم الماحدة 

الدولي في مجال بخصوص البيئ: وقدم العديد من الاوصةات اللازم: والواجب: لحماي: البيئ:، 

ودراس: وضع البيئ: الدولة:، من اجل تنمة: واساحداث المعايير البةئة:، لأجل الاوفةق بين 

ل البةئي. وكذلك العمل على تمويل الانظم: البةئة:، وتقديم المساعي الوطنة: والدولة: في المجا

 عن انشاء عدة لجان فرعة: ماخصص: 
ً
الخبرات الضروري: تحت نطاق الأمم الماحدة. فضلا

 تهام بموضوع الحماي: ضمن نطاق المجلس الاقاصادي والاجاماعي .

لي البةئي على مساوى أخيرا يمكن الجزم، وبالرغم من النمو والاطور المزدوج للقانون الدو 

الكم والنوع، لكن بقى الوضع العام بهذا الخصوص، يعاني من صعوبات بالاطبةق والالتزام، 

 شكل الاوصةات غير الملزم: للدول.خذ كون الغالب من العمل ياأ
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 المبحث الثاني

 المسؤولة: الدولة: المترتب: على الضرر العابر للحدود

  في كل نظام قانوني، تترتب ناائج
ً
قانونة: عند مخالفت: القاعدة القانونة:، وهذا يُعد خرقا

قانونةا، يقض ي باحمل مرتكب الخرق القانوني المسؤولة:، تجاه الشخص الذي سبب له 

الضرر، عبر المس بحقوقه. ومحاوى الاحمل بصورة رئيسة:، بالنسب: للفتاعل، الالتزام بإزال: 

انشاء التزام " كالاعويض مثلا " على عاتق الناائج المضرة. إن الاعرض للشرعة:، يقابله 

مرتكبه، وهنا )المخالفت: والاعويض (، مجامعان في اغلب الايةان. إن موجب الاعويض، لا 

يعدو اكثر من عقوب: عادي: لخرق القانون. وذلك هو ما يبرر دراس: المسؤولة: على اساس 

لدولي. فالمسؤولة: الدولة: الاطبةق، أو بصورة ادق على اساس ناائج عدم تطبةق القانون ا

، تاعامل من دول: إلى دول:، او منظم: دولة: تجاه دول: او بالعكس. (28)باعابارها نظام قانوني

فالدول: او المنظم: الدولة:، عند اخلالها لقاعدة قانونة: دولة: تاحًمل مسؤولة: دولة:، 

و في الواقع نتةج: يامة: والمسؤولة: لا تاعارض مع مفتهوم السةادة "بالنسب: للدول "، بل ه

 .(29)لاماع الدول بكامل سةادتها واساقلالها

ان انتهاك الشرعة: الدولة: المنش ئ للمسؤولة: الدولة:، يامثل في انتهاك قاعدة قانونة: آمرة،  

وهذا الاصرف لا يقاصر فقط على الدول: الخارق: او الماضررة، وانما يؤثر على بقة: الدول، 

 ار في المجامع الدولي.مما يولد عدم اساقر 

وبخصوص موضوع البحث لابد من معرف: القواعد او المبادئ القانونة: التي تحكم موضوع 

البحث، والتي اذا تم خرقها من قبل دول: ما، توجب المسؤولة: الدولة: على عاتقها، وان كانت 

ة.
ٌ
 هذه القواعد فاٌة: ويديث: النشأ

 م المبحث إلى مطلبين ولاوضةح ذلك بش يء من الافتصةل، تم تقسة

 الأول   القواعد القانونة: الدولة: الآمرة الخاص: بالالوث العابر للحدود.

 الثاني   المسؤولة: الدولة: المترتب: على تحقق الالوث العابر للحدود.

 المطلب الأول 

 القواعد القانونة: الدولة: الآمرة الخاص: بالالوث العابر للحدود

دئ أساسة: من مبادئ القانون الدولي تقًبلها وأقرًها المجامع الدولي، القواعد الآمرة، هي مبا

لأجل انشاء  نظام قانوني، لا يجوز للدول خرقه. أن مبدأ المساواة في السةادة بين الدول، يُعد 

الاساس لالتزام كل دول: بايترام يقوق الدول الاخرى. والمساواة تعني، أن الجمةع يجدون 

القانون في موقع وايد. فالقانون يعترف لهم بشكل ابادائي بنفتس  أنفتسهم موضوعين أمام

الصلايةات القانونة:، والحقوق، والواجبات، على الرغم من الاخالاف بين الدول من يةث 
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القوة العسكري: والاقاصادي: والصناعة: والموارد البشري:، وهذه ايدى سمات القانون 

 الدولي المعاصر

  وياأكد الالتزام بايترام
ً
يقوق الدول الاخرى، اساسا، في ثلاث: اتجاهات. فهو ياعلق، اولا

 الاعاون بين الدول في يماي: البيئ: 
ً
بايترام الويدة والسلام: الإقلةمة: للدول الاخرى، وثانةا

 العابرة للحدود، والاعاون في إدارتها.

 وداولا  ايترام يقوق الدول الاخرى، او الالتزام بمنع الالوث العابر للحد

ان يماي: البيئ: العابرة للحدود، تام من خلال مبدأ الاساعمال السلةم للإقلةم الوطني، كي  

. وأكده، يكم هةئ: الاحكةم (30)تاحقق يماي: قصوى للبيئ: الواقع: خارج الحدود الوطنة:

. وجاء في  (31)في النزاع الذي ثار بين الولايـــــات الماحـــدة الأمريكةـ:، وكندا يــول مصهر ترايل

الحكم " أنه ليس من يق أي دول: بموجــب القــانون الدولــي، وقــانون الولايات الماحدة 

 بفتعل الأدخن: 
ً
الأمريكة:، أن تساخدم إقلةمها، أو تسمح باساخدامه بطريق: تسبب ضررا

لأقالةم دول أخرى، أو اتجاه هذا الإقلةم، أو للممالكات، أو الأشخاص الموجودين في هذا 

 الإقلةم ".

وكذلك تأكةد محكم: العدل الدولة: بشأن المشروع المشترك بين المجر وسلوفاكةا 

غابشةكوفو(، على نهر الدانوب. إذ اكدت بقرارها، على إن " البيئ: هي مصلح:  -)ناغةماروس

هام: "، واشارت المحكم: في تسبيب قرارها على " لا ترى أي صعوب: في الانشغالات التي 

ا المجر، في ما ياعلق ببيئتها والمنطق: الماضررة من المشروع، تعكس هذه المصلح: اعربت عنه

". كما أكدت المحكم: على ان " الالتزام بالمحافظ: على البيئ:، ليس  (32)الاساسة: المشترك:

". ومن خلال قرارها، اعلنت محكم: العدل  (33)مقصورا على الدول بل على البشري: جمعاء

لواجب العام المترتب على الدول الالتزام على ان تحترم الأنشط:، التي تٌمارس الدولة:، على " ا

ضمن يدود اخاصاصها القضائي، او تلك التي تحت رقابتها، البيئ: في دول اخرى، او المناطق 

 من قواعد القانون الدولي للبيئ:
ً
".  (34)غير العائدة لأي: سلط: قضائة: وطنة:، يشكل جزءا

 ويعابر جوهر هذا 
ً
لَ تعبير جماعةا

ٌ
المبدأ بالفتعل مادة لاكرارٍ يمكن أن نرى فةه )رأي قانوني( شك

". وتم الاأكةد على فكرة المصلح:  1992في المبدأ الثاني من إعلان ريو " قم: الأرض عام 

المشترك: للإنسانة: من جديد، باتفتاقة: الانوع البةولوجي، وكذلك اتفتاقة: تغير المناخ واثاره 

. فعندما ياعلق الامر بناائج الأنشط: التي (35)لذي يعد مسأل: مشترك: للإنسانة:الضارة، ا

يمكن لدول: محددة، أن تشرع القةام بها في داخل يدود سةادتها الإقلةمة:، سةكون عليها 

التزام واجب، وهو التزام عام بعدم الالوث، وعليها بذل العناي: والماابع: والاأكد من أن 

 ، او خسائر مخالفت: على أنشطتها الخاص:، أ
ً
و تلك التي تأذن بها، لن تسبب أو توًلد اضرارا

( من إعلان 21أقالةم الدول الاخرى المجاورة او البعةدة. وهذا الامر قد انطلق من المبدأ )
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(. وقد اخذ مدى كبير ضمن القانون الدولي 1972اساوكهولم يول البيئ: الإنسانة: عام )

العدل الدولة:، مداه العرفي، في رأيها الاستشاري المؤرخ ) للبيئ:، الذي اكدت محكم: 

خلاص: القول، ان يماي: البيئ:  (، والماعلق بالتهديد باساعمال الأسلح: النووي:.1996تموز/

. قد 
ً
 به عالمةا

ً
العابرة للحدود، او الالتزام بمنع الالوث العابر للحدود، اصبح مبدأ مسلما

ء كانوا اطراف بمعاهدات دولة: أم لا، أن يلتزمون به، لكونه أوجب على الاسرة الدولة:، سوا

لان  يستند إلى مبدأ عرفي وهو مبدأ يسن الجوار وكذلك منع الاعسف في اساعمال الحق.

، سيشكل الاوسع الجديد للقانون الدولي الانساني في 
ً
نحن إزاء مجال مساقبلي جزئةا

 السنوات القادم:.

 يماي: البيئ: العابرة للحدود، والاعاون في إدارتها.  الاعاون بين الدول في ثانةا 

 لما جاء بالمبدأ الثالث من إعلان ريو والناجم عن مبدأ الاساعمال غير 
ً
هذا الاتجاه، ووفقا

الضار للإقلةم، والذي أذا تم توسةع نطاقه، فأنه يطبق على الحماي: الدولة: للبيئ: العابرة 

ل: لعدد من التزاماتها عند ممارستها لاخاصاصاتها للحدود. اذ يهدف إلى ايترام كل دو 

الإقلةمة:. في الوقت الذي يوجد هةكلة: من القواعد القانونة: الدولة: العرفة:، التي تحدٌد 

، شروط إدارة إقلةمة: وطنة: غير ضارة بالبيئ: الدولة:. وقد اسالهمت 
ً
بطريق: دقةق: نسبةا

النطاق مباشرة، ومُنذ بداي: السبعةنات، وفرة  الممارس: الدولة: المعاصرة نفتسها، في هذا

، أو مجرد برامج عمل. وياضح، أن (36)مانوع: من الادوات القانونة:، سواء كانت في اتفتاقةات

مبدأ الاساعمال غير الضار للإقلةم يُعد في يد ذاته مركز القواعد القانونة: الماعلق: بشكل 

لحات منظم: الاعاون والانمة: خاص بحماي: البيئ: العابرة للحدود، ويسب مصط

 الاقاصادي:. وتجد القواعد الرئيسة: منها في المبادئ الاالة: 

  مبدأ الوقاي:  المبدأ الذي استندت إلةه محكم: العدل الدولة: في يكمها الصادر في 
ً
اولا

(، في النزاع بين المجر وسلوفاكةا. لان مكافح: الالوث بصورة عام: يمثل 1997/أيلول/25)

وي: مهم: للمجامع الدولي، وموضوع الوقاي: الذي يعامد على منع الضرر قبل وقوعه، اول

أفضل من يدوثه، كي يام الاعامل معه، و تطبةق مبدأ الوقاي: يخالف باخالاف مصدر 

 .(37)الالوث

ان مبدأ النهج الوقائي، غير فعال بذاته مالم يرتبط بمبادئ أخرى، إذ يرتبط بمبدأ الاعاون 

صورة الاعاون خلال الابادل المناظم للمعلومات بين الدول المعنة: بإدارة مورد الدولي، و 

 عابرة 
ً
طبةعي مشترك. وكذلك الاحذير الدولي في يال وقوع يادث قابل لأن يسبب أضرارا

للحدود. وهنا قام معهد القانون الدولي، بالإشارة إلةه في قرارته الثلاث: التي تبناها في دورته 

(، والماعلق: بحماي: الدولة: للبيئ:. ومبدأ الالتزام العام 1997ستراسبورغ  عام )المنعقدة في 

بعدم أيداث أضرار لبيئ: دول اخرى. أن التزام الدول بهذه المبادئ، بالرغم من كونها تعابر 
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قةدا على سةادتها، نابع من المصلح: المشترك: للإنسانة: التي تؤدي إلى التزام الدول للقبول 

(، لةؤكد على أن تأخذ 1992. وقد جاء إعلان ريو للبيئ: والانمة: عام )(38)لتزاماتلهذه الا

 (39)الدول بالنهج الوقائي
ً
. من اجل تجنٌب أن تلحق الأنشط: الجاري: في الإقلةم الوطني ضررا

بالبيئ: العابرة للحدود. وفي الاتفتاقة: الإطاري: بشأن الاساخدامات غير الملاية: للأنهار الدولة: 

(، قد أكدت على ضرورة الاعاون بين الدول المشترك: في المجاري المائة: الدولة:، 1997لعام )

. أن هذا المبدأ، (40)وهذا الالتزام نابع من طبةع: الفتائدة المشترك: بين دول المجرى المائي الدولي

 لاوصةات مؤتمر الأمم الماحدة للمةاه في ماردل بلاتا عام )
ً
التي كانت في (، و 1977قد جاءً وفقا

 بالترابط الاقاصادي والبةئي 
ً
مقدمتها، ضرورة تعاون الدول في الموارد المائة: المشترك:، اقرارا

والمادي عبَر الحدود. وتامثل المجالات التي يلزم فيها الاعاون، كي تساخلص أكبر قدر ممكن من 

. وهذا ما (41)نع هدرهافوائد الموارد، كانمة: الموارد المائة: المااي: ويسن اساخدامها، وم

برهنت علةه المحكم: بقضة: بحيرة لانٌو، من كون الدول الآن مدرك: تماما لأهمة: المصالح 

المخالفت:، التي تسببها الاساخدامات الصناعة: للأنهار الدولة:، وضرورة الانسةق مع الاطراف 

الدول، هو مبدأ للوصول إلى التزامات مشترك:. مما ينجم عن ذلك، أن ضرورة الاعاون بين 

قانوني أساس ي، الالتزام به يعني الوصول إلى هدف مشترك بين الدول، وهذا ما يهدف البايث 

 إلى تأكةده.

   مبدأ التشاور والاخطار المسبق
ً
 ثانةا

أن هذا المبدأ يعامد على اللقاءات والحوارات، التي يجب أن تكون بين الدول: الراغب: في 

ئج عابرة للحدود، وبين الدول: ــ او الدول ــ التي يمكن أن تكون الشروع بنشاط مؤثر وله ناا

ضحة: لهذا النشاط. وعلةه فأن هذا المبدأ يرتبط ارتباط فعلي بمبدأ عدم إلحاق الضرر، مما 

ياوجب على الدول مثلما ان لا تلحق ضرر بالدول الاخرى، ياوجب عليها أخطار الآخرين في 

او أي اجراء من شأنه يلحق ضرر بالدول الاخرى. كما يعد يال قةامها بمشاريع مساقبلة:، 

التشاور والاخطار هو الحل للمشاكل التي قد تحدث. لان مبدأ عدم الحاق الضرر يقض ي 

بعدم أيقة: أي دول:، باساعمال أراضيها لغايات مضٌرة للدول الاخرى. ودلال: عدم الحاق 

ر ممارس: سةادتها على الموارد الطبةعة:، الضرر ترتكز على  يسن النة: ويسن الجوار، في إطا

والتي لا يمكن أن تام إلا من خلال الاخذ بالحسبان ايترام يقوق الدول التي قد تاعرض 

وان كانت غير مساقرة في القانون الدولي العرفي،  للضرر. وبهذا الشأن، نجد الممارس: العملة:

لى يري: الوصول للمعلوم:، والاستشارة تدعوا إلى المساواة في يق الاطراف من جانبي الحدود إ

 بةئة:. وبهذا الصدد، قد ذهبت 
ً
السابق: قبل الشروع في أنشط: قابل: لان تسبب أضرارا

، وهي اتفتاقة: )آرهوس
ً
ـــ  (42)إيدى الاتفتاقةات بعةدا (، في الدنمارك في Aarhusــــ

العام: والجمهور.  والتي ركزت بشكل أساس ي على الافتاعل بين السلطات (،1998/يزيران/25)
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ا خاص: بالحصول على المعلومات، والمشارك: العام:، وإمكانة: 
ً
إذ منحت المواطنين يقوق

اللجوء إلى القضاء، في عملةات صنع القرارات الحكومة: بشأن المسائل الماعلق: بالبيئ: 

ولة: للبيئ: العابرة للحدود والوطنة: والمحلة:. وهذه الاتفتاقة: تؤكد ما تم ذكره بالحماي: الد

ومواردها. ولابد من الاشارة إلى أن، القواعد القانونة: التي جاءت بها اتفتاقة: " آرهوس " بشأن 

الادرب على يماي: البيئ: عبر الحدود، لم تاجذر في القانون الدولي العام. ففتي الخلاف الذي 

حري في شمال يصل بين ايرلندا والمملك: الماحدة، بشأن مضمون اتفتاقة: يماي: الوسط الب

(، دَعٌةت محكم: تحكةمة:، تأسست بموجب هذا الخلاف، أن 1992شرق الأطلس ي عام )

تأخذ بنظر الاعابار الاقدم الذي يشكله مضمون اتفتاقة: "آرهوس" من وجه: نظر الإعلام، 

ومشارك: الجمهور في عملة: أتخاذ القرار الماعلق بإقام: المنشئات. لكن لم يأخذ بها لكونها لم 

 ادق عليها الاطراف وقت النزاع.تص

وعلى من الرغم من ذلك الا أن اغلب الدول لم تلتزم باطبةق مبدأ التشاور والاخطار المسبق،  

ومن السوابق في هذا الشأن، سابق: سد " ايايبو"  التي شرعت البرازيل وبارغواي ببنائه، على 

بكرة بأجراء مشاورات يقةق: مع . من دون أن تقوم الاطراف في مريل: زمنة: م(43)نهر بارانا

. وكذلك يال: تركةا، عندما شةدٌت سد (44)الارجناين، الدول: المجاورة والتي تقع اسفتل النهر

أتاتورك على نهر الفترات، دون القةام بشكل مسبق بمشاورة كل من سوري: والعراق، مما 

 سبب اثار كارثة: على البلدين.

بيئ: من الالوث العابر للحدود، لا تاطلب مجرد مما نسادل من ذلك، أن مسأل: يماي: ال

الاماناع عن القةام بنشاط معين، بل الاعاون في ما بين الدول لاحقةق اهداف الحماي:. أن 

ضرورة الاعاون في الواقع يشكل الاساس القانوني الدولي لنظام يماي: البيئ:، وقد تم الاعبير 

واء كانت نصوص الزامة: او غير الزامة:، او عنه في أكثر من موقع وبصةغ واشكال مخالفت:، س

( من اعلان اساوكهولم، وغيرها من 24تطبةقات في معاهدات دولة: او اعلانات منها المبدأ )

 مواقع. 

 المطلب الثاني

 المسؤولة: الدولة: المترتب: على تحقق الالوث العابر للحدود

الاقلةدي " عبارة عن نظام قانوني، تلتزم عٌرفت، المسؤولة: الدولة:، في القانون الدولي العام 

 غير مشروع، طبقا للقانون الدولي العام، باعويض الدول: التي 
ً
بمقاضاه الدول: التي تأتي عملا

". ويبين الاعريف ان اساس المسؤولة: الدولة: يرتكز على  (45)لحقها ضرر من جرٌاء هذا العمل

تبط بالعنصر الأول، أن يكون الاصرف عنصرين، الأول عدم مشروعة: الاصرف، والثاني مر 

غير مشروع وفق ايكام القانون الدولي. اي ان، تنشأ المسؤولة: الدولة: عند الانكر لموجب 

موضوع على عاتقها من قبل القانون الدولي. أذ فكرة العمل غير القانوني، تقاض ي مشارك: 
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نة:، التي يتناقض الفتعل عنصرين  الفتعل )واقع: مادي: خارجة: محسوس:(، والقاعدة القانو 

غير القانوني الدولي معها، وهذه هي المسؤولة: الدولة: الاقلةدي:. لكن المسؤولة: الدولة: 

، وأن كانت تنبع من قواعد 
ً
، والالوث العابر للحدود خصوصا

ً
بشأن الاضرار البةئة: عموما

فقط إلى مسأل: مخالفت:  وايكام المسؤولة: الدولة: عند خرقها لالتزام دولي، الا انها لا تستند

(، بخصوص الآثار عن 1992قواعد القانون الدولي، وهذا ما اكدته نصوص اتفتاقة: هلسنكي)

الأضرار العابرة للحدود عن الحوادث الصناعة:، أذ تحاوي على دعوة غير واضح: موجه: إلى 

واجراءات  اطراف الاتفتاقة:، كي تدعم وتسند الجهود الدولة: المناسب: لخلق قواعد ومعايير 

. ووجدت هذه الدعوة صداها في الادل: (46)في مجال المسؤولة: الدولة: في المجال البةئي

(، يول المسؤولة: القانونة: UNECEالاوجيهة: لفتريق المهمات في اللجن: الاقاصادي: لأوروبا)

(. اضاف: إلى الاقريرين السادس والسابع 1991الخاص: بالوث المةاه عبر الحدود عام )

ادرين عن لجن: القانون الدولي بشأن المسؤولة: القانونة: الدولة:، عن الناائج الضارة الص

عن افعال لا يحظرها القانون الدولي. تبين  الاحرك نحو ايجاد معايير المسؤولة: القانونة: 

(،  ادخل 1990الدولة: بخصوص الاضرار البةئة:. ومن هذه المعايير هو الخطأ، ففتي عام )

القانون الدولي، مواد قانونة: تاعلق بمخاطر المسؤولة: القانونة: الدولة:، متى ما مقرر لجن: 

وجد ضرر فعلي عابر للحدود، عند ممارس: الدول:  لأي من انشطتها، وأن كان ناتج عن افعال 

لا يحظرها القانون الدولي، فأنه محظور وفق قواعده وايكامه، بسبب الخطأ. فمثلا تدعو 

ين بولونةا والاتحاد السوفةتي، إلى الاعويض نتةج: خطأ أي طرف، يتسبب معاهدة الحدود ب

ضرر مادي للآخر. وياقرر الخطأ، عند اخفتاق الدول: في اتخاذ الخطوات المناسب: لمنع الاضرار 

على ضفتاف الأنهار والبحيرات. أن المسؤولة: عن الناائج الضارة عن أعمال لا يحظرها القانون 

لأنه ياطلب القضاء على الاناقض الموجود بين يري: الدول: ) وفق  .الدولي موضوع متشعب

مفتهوم السةادة (، في يريتها بالقةام أنشط: مشروع: في إطار القانون الدولي، وبين الاهامام 

باجنب الأضرار الناجم: عن مثل هذه الأنشط:، كما أن عدم مشروعة: إلحاق خسارة أو 

ث المبدأ، ولكن من الواضح أنه إذا مارست دول: ضرر بدول: أخرى ليس موضع شك من ية

شؤونها المشروع: على نحو معقول فإن تسببها في خسارة أو ضرر لدول: أخرى يترتب علةه 

بالضرورة مسؤولة: دولة: على الدول: المصدر، نتةج: الخطأ كعنصر اساس المسؤولة: 

ساخدم، إذ ثبتت المسؤولة: الدولة: في قضايا الالوث. وبغض النظر عن المعةار القانوني الم

 لقواعد القانون الدولي، فانه يعابر مسؤولا من الناية: 
ً
الدولة: على الدول:، أو أي طرف وفقا

. وهذا (47)القانونة: عن خرق القواعد القانونة: الدولة:، بسبب تعديه الحد الادنى للالوث

( في 1949لدولة: عام )محكم: العدل ا سوف يؤدي إلى تطبةق القاعدة العام: التي طبقتها

. وتقر هذه القاعدة، انه من مبادئ القانون الدولي أنه أي خرق لأي (48)قضة: قناة كورفو
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اتفتاق يتبعه التزام بدفع تعويض، إذا ثبتت المسؤولة: القانونة: على الدول: أو اي طرف، وفقا 

الاكنولوجة: والصناعة: لقواعد القانون الدولي. ونتةج: الاطور الحاصل في الاساخدامات 

، يقاض ي موافق: الدول الماضررة. لكون 
ً
للدول، فقد تم اعابار النشاط الذي يسبب ضررا

المشارك: في صنع القرار في ما ياعلق بالاأثير على البيئ: ، يُعد مسأل: منطقة: وطبةعة: للحق 

ناجم عن أنشط: ، وياوجب تمكين الاشخاص المعنةين بالاأثير من الالوث ال(49)في المعلوم:

( من المةثاق العالمي 23معلوم:، من المشارك: في اتخاذ القرارات بشأن بيئتهم، وفق المبدأ )

 .(50)( 1982للطبةع:، عام )

لان شرعة: الانشط: مرهون: بمعادل: الاوازن بين الفتائدة والضرر. وبالرجوع إلى اعلان 

. (51)بب بالضرر لبيئ: دول اخرى اساوكهولم، وفي المبدأ منه، أقر واجب الدول بعدم التس

ومعنى ذلك، أن الانشط: التي قد تاضمن مخاطر للضرر او الاذى، هي مباي: في ظل القانون 

سببٌ: للضرر على قبول المسؤولة: القانونة: المطلق:، عن 
ُ
الدولي، شرط ان توافق الدول: الم

ضروري: في تفتاديه. وكانت أي ضرر ناتج منها، وان كانت قد اتخذت كاف: الادابير الوقائة: ال

اول وسةل: قانونة: بهذا الخصوص، هي اتفتاقة: المسؤولة: القانونة: المدنة: عن الضرر 

(. وقد اقرت الاتفتاقة: نهج المسؤولة: 1993الناجم عن الانشط: الخطرة على البيئ: عام )

لنة: او القانونة: المطلق:، من اجل ضمان الاعويض المناسب عن الضرر، بصرف النظر عن ا

. وقد ذهب الخبراء القانون لمراجع: مسودة بروتوكول لاتفتاقة: بازل بشأن (52)الاهمال

المسؤولة: عن نقل النفتايات الخطرة عبر الحدود، بغة: تقديم الاعويض لضحايا الضرر 

الناجم من نقل هذه النفتايات. بل ياطلع الخبراء إلى فرض مجموع: من قواعد السلوك، التي 

: المسؤولة: الدولة: قبل وقوع الضرر، على عكس الاتجاه السابق القائم في نظم تحٌمل الدول

المسؤولة: الدولة:. فأن المعايير الجديدة تحاول جاهدة ان تحدد بوضوح الاجراءات المناظر 

اتخاذها من طرف الدول للوفاء بالتزامها الاساس ي المامثل في منع الانشط: من اناقال الضرر 

 . (53)لاقلةمة:خارج ولايتها ا

أن تقةةم النظام القانوني الدولي لحماي: البيئ:، بصورة عام: من وجوده وتطبةقه وآثاره، 

يعامد بصورة كلة: على مدى الالتزام بقواعد المسؤولة: الخاص: لانتهاك أيكامه، واهم 

الضرر وسةل: وانجع الحلول لحماي: البيئ: ومواردها، تكمن في الوقائة: ويعني ذلك، منع وقوع 

، بدلا عن أي طريق اخر، وأن وقع فلابد من الاعويض. لذلك يترتب على المسؤولة: 
ً
اصلا

الدولة:، التزامين، وهما الالتزام الوقائي، وصورته منع او تخفتةف الالوث، والالتزام العلاجي، 

المامثل بدفع الاعويض. وعلى كل يال، تلتزم الدول: باعويض الضرر الذي لحق بدول: ما أو 

 لقاعدة قانونة:، 
ً
ايدى رعاياها، لمجرد يصول الضرر، وان لم يكن سلوك الدول: مخالفتا

. وبخصوص الاخلال (54)وهو ما يسمى باسم المسؤولة: الموضوعة: أو المسؤولة: عن المخاطر
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بواجب من الواجبات الدولة: المفتروض: عليها، فأنها ترتب علاق: قانونة: خاص:، بين دولاين 

ول، من مقاضاها التزام الدول: المسؤول: باعويض الدول: الماضررة، عما أو عدد من الد

 
ً
 ولازما

ً
 ضروريا

ً
. ولا يعد وقوع الضرر شرطا

ً
اصابها من ضرر، نتةج: العمل غير المشروع دولةا

لاحقق المسؤولة: الدولة:، و لا يعني ذلك، أن الضرر لا يلعب أي دور في نطاق المسؤولة:، 

الايةان المعةار الاساس ي لاحديد اثار المسؤولة:. ومعنى ذلك أن مجرد لكنه يعابر في أغلب 

ــ إذا كان ماعلق بمصلح: تم المساس بها، وانما لابد من -ــ كقاعدة -وقوع الضرر لا يكفتي 

 إمكانة: رفع المسؤولة: 
ً
تعلقه بحق تم انتهاكه، وهذا يؤدي إلى فكرة المصلح: لا تبرر دائما

. وهذه العلاق: القانونة: تسمى المسؤولة: (55)ن الاعاداء على يقالدولة:، وانما لابد م

الدولة:، بين الدول: التي وقع منها العمل، والدول: التي تشكو من وقوعه، تلتزم الدول: الضارة 

بإصلاح ما صدر عنها من تصرف أو بالاعويض عنه. يقابله ما للدول: الأخرى من الحق في 

 على (56)عويضالمطالب: بهذا الاصلاح او الا
ً
. أن يق المطالب: بالإصلاح او الاعويض، قاصرا

الدول: الماضررة فقط، لا ياعداها إلى غيرها، وهذه مسأل: طبةعة: في العلاقات الدولة:، لأنه 

 بحق من يقوق الدول، أو خروج على قاعدة من قواعد القانون الدولي العام. 
ً
يعد اخلالا

دولة: فردي:، وهي نسب الفتعل المسبب للضرر إلى دول: لكن بالمقابل قد تكون المسؤولة: ال

وايدة، أو قد تكون مشترك:، في يال اشتراك دولاين او اكثر بالضرر، او قد تكون تضامنة:، 

وهنا مطالب: دول: وايدة تكفتي عن مطالب: الآخرين، مع الاأكةد ان هذه الدول: لا يجوز ان 

 من مسؤولةاتها.تدفع بعدم رفع الدعوى على الآخرين، للاحلل 

 الخاتم: 

أن البحث في موضوع المسؤولة: الدولة: عن الالوث العابر للحدود، هو من 

المواضةع المعقدة والدقةق: والمهم: للغاي:، لأن مشكل: الالوث البةئي العابر للحدود ليست 

، لكون اطرافها دول مخالفت:، فضلا 
ً
الزيادة في عن  المشكل: الويةدة، لكنها الأكثر تأثيرا وتعقةدا

.
ً
 ونوعا

ً
قد يولد نزاع بين الدول بسببها، وفي مما قد يؤدي إلى خلافات دولة:،  شدة الالوث كما

المشكل:، تؤرق فكر المهامين ورجال القانون مما لاساقرار الدولي. مما جعلت هذه  هذا تهديد ل

صوره  من خلاله وقف أو الحد من الالوث بكل دفعهم للبحث عن نظام قانوني، يهدفون 

 الالوث العابر للحدود، الذي تهددت به البيئ: ومواردها الطبةعة:، بسبب الاطور 
ً
وخصوصا

غير ابه: بحدود  ،ي. فالالوث إذن أصبح مشكل: دولة:الاكنولوجي والصناعي في عصرنا الحال

الجغرافة: السةاسة: لهذا البلد او ذاك. لذا اصبح موقع الاهامام بها على قم: الاولوي: لدى 

المجامع الدولي، لكونها اصبحت ظاهرة دولة: تعاني منها جمةع الأمم. اضف إلى ذلك لا يمكن 

ضرار البةئة: لا الاصدي لها بصورة منفتردة ومواجهاه. و لابد من الاشارة إلى ان  الأخطار والا 

 عما يناج بسبب الحروب والأمراض الخطيرة القاتل: إن لم تزد عليها. 
ً
 تقل ضررا
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ان جمةع المخاصين في مجال المسؤولة: الدولة: الخاص: بالالوث بصورة عام: والالوث العابر 

، لم يضعوا نظام قانوني صارم يتناسب مع حجم المخاطر والمهددات التي 
ً
للحدود خاص:

ض لها جنس البشر والحجر. فضلا لم يوقفتوا من الانتهاكات والأضرار أو ايجاد الصةغ: ياعر 

الالزامة: في مجال الاعويض، وأن تاطلب الأمر من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي 

فمنذ ولادة منظم: الأمم  اصبح لدينا القناع: بأن الالوث لا يقل خطورة عن الحروب.

ها العمومة: الجهد المطلوب واجبار الدول الأعضاء على تنفتةذ الماحدة، لم تبذل جمعةت

المعاهدات والاتفتاقةات الدولة: في نطاق البيئ:. وإن الفتشل في تنفتةذ الاتفتاقةات تقع 

مسؤولةاه على الدول الاطراف، فضلا عدم وجود قةود قانونة: ملزم: هو ما يفتاقر إلةه 

 بةئي.القانون الدولي العام او القانون الدولي ال

 الاسانااجات 

ان المجامع الدولي، قد انطلق في اهاماماته البةئة: في بداي: الربع الاخير من القرن   -1

الماض ي. و لا يعني ذلك انه لا توجد اهامامات بهذا الموضوع، ولكنها لم ترتقي بالاهامام 

ابرام (. وما تبع بعد ذلك من 1972مثل ما وصل الةه مؤتمر البيئ: في اساوكهولم عام )

اتفتاقةات ومعاهدات دولة: ومؤتمرات وإعلانات وتوصةات دولة:، لا بل يتى على المساوى 

الوطني، اخذت بعض التشريعات الوطنة: بإعطاء الاهمة: لحماي: البيئ:، من خلال سن 

قوانين خاص: بحماي: البيئ:، وإيجاد الحلول المشترك: سواء كان على الصعةد الدولي او 

 الوطني. 

جمةع الدول، مدرك: لاحملها المسؤولة: بالحفتاظ على البيئ:، وأن تنصلها من أصبحت  -2

 هذا الالتزام، يعد جريم: دولة:، نتةج: الاآمر العمدي على الادهور البةئي. 

الاضرار الناجم: عن الالوث العابر للحدود، والذي بدورها تقع على موارد البيئ: بسبب  -3

يمكن علاجها إلا عن طريق إعادة الحال إلى ما كان علةه تدمير الأنظم: الايكولوجة: لها، لا 

. وهذا يل وان تم العمل به، غير ممكن وياعذر تحقةقه، في الوقت الذي نعلم فةه 
ً
سابقا

ان الاعويض المالي لا يرتقي بكل الايوال إلى القةم: البةئة: الطبةعة: التي يراد الاعويض 

 عن مقدار الاضرار التي اصابتها.

يرات المناخة: والالوث العابر للحدود، قد زادا من الادهور للبيئ: عموما، مما الاغ أن  -4

يدعوا ان يناابنا القلق الكبير بسبب عدم معالج: هذه الاحديات، سواء كانت المعالجات 

 من الدول او المنظمات الدولة: او فقهاء القانون الدولي. 

انون الدولي البةئي، بخصوص لم نجد اهامام دولي ملائم من قبل المخاصين في الق -5

الانتهاك الماعمد الذي تناهجه بعض الدول، بمساوى الفتعل لدرج: قد يصل إلى يد 

الجريم: الدولة: التي لا تقل خطورة عن جريم: الحرب، العدوان او جريم: ضد 
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الإنسانة:، مثلما يدث عندما يرق النظام العراقي لأبار النفتط في دول: الكويت، وما رافق 

من تلوث عابر للحدود وصل يتى الضفت: الغربة: من البحر الابةض الماوسط. او كما ذلك 

عمل كةان داعش الارهابي في آبار النفتط العراقة: في شمال وغرب العراق، في وقت 

 الإرهاب يهدد العالم.

(، 1972أن جمةع المؤتمرات الدولة: المعنة: بحماي: البيئ:، منذ مؤتمر اساوكهولم عام ) -6

برامج الأمم الماحدة ومنها برنامج الأمم الماحدة للبيئ:، ويتى الان ومنها مؤتمر قم: وكذلك 

(، انهى مؤتمر البيئ: والانمة: ) قم: 1997(، في ريود جانيرو. وفي عام )1993الأرض عام )

الأرض(، الذي عقدته هةأة الأمم الماحدة في نةويورك في إقرار بةانه الخاامي بشأن يماي: 

 لم ينجح أي منها في تحقةق الاوقعات لحماي: البيئ: ومواردها ومناخها. البيئ:.  

 الاوصةات   

، بأخذ الحةط: والحذر والتشاور المسبق مع الدول الاقلةمة: -1
ً
تلتزم جمةع الدول التزاما كلةا

 بطبةع: مشروعها، لأجل اخذ الادابير الايترازي: والوقائة: لأي طارئ.

اطني جمةع الدول، بما في ذلك كبرى الشركات والمصانع، بأهمة: زيادة الوعي البةئي لمو -2

المحافظ: على النظم الإيكولوجة: البةئة: والاهامام الاوازن البةئي وانتهاج الطرق الآمن: 

 للمحافظ: على البيئ: السلةم: والخالة: من الملوثات.

لات الدولة: البةئة:. تويةد الاتجاهات الفتقهة: المعنة: بالحماي: وإيجاد الحلول للمشك -3

ووضع نظام قانوني صارم، ومعالج: القصور القانوني في ما يخص المسؤولة: الدولة: الناجم: 

عن الالوث العابر للحدود. وتحديد وتويةد بشكل لا يقبل الاأويل أو الغموض، المعايير 

 والمفتاهةم التي بموجبها يام تحديد الدرج: لجسام: الانتهاكات.

ة: العام: للأمم الماحدة، ببذل الجهود الكافة: لإجبار الدول الأعضاء على قةام الجمع -4

الالتزام باطبةق المعاهدات والصكوك الدولة: في مجالات يماي: البيئ:. وإن أي فشل في تنفتةذ 

 الاتفتاقةات تقع مسؤولةتها على الدول الاطراف.

 لما جاء في الفتقرة ) -5
ً
المجامع الدولي الاسراع في وضع (، من هذه الاوصةات، على 4استنادا

الضوابط القانونة: في يال عدم تنفتةذ الاتفتاقةات الدولة:، للحد من تفتاقم المشكلات 

الدولة:، وأن تاطلب ذلك تشريعات أو اتفتاقةات دولة: جديدة. الغاي: منها إضفتاء الصفت: 

ةق من خلال الالزامة: لاطبةق قواعد القانون الدولي البةئي بكل قوة، وأن تطلب الاطب

الفتصل السادس او السابع من مةثاق الأمم الماحدة، كي يام توفير يماي: دولة: مغطاة بغطاء 

 قانوني وتنفتةذي لحماي: البيئ: من الالوث.
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تعزيز الاعاون والاضامن الدولي من خلال تنسةق الجهود بين هةاة الأمم الماحدة  -7

ء في الأمم الماحدة. كي يام تعزيز والمنظمات الدولة: والإقلةمة:، وبين الدول الاعضا

 يماي: البيئ: بأكمل وجه ممكن.

 الهوامش

                              
( صلاح عبد الريمن الحديثي. النظام القانوني الدولي لحماي: البيئ:. منشورات الحلبي الحقوقة:، بيروت، 1) 

 .129،ص2010

 ) 2) Van Lire (IH): Acid rain and international law, The Netherlands, sjithhoff 1981,P.5. 

طارق الشعلان، الحماي: الدولة: للبيئ: من ظاهرة الاياباس الحراري، منشورات الحلبي ( سلاف: 3) 

 .18،ص2010الحقوقة:،بيروت،

( اذ نصت على" لكل فرد الحق في الحةاة 1948( ، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، )3( المادة )4) 

 والحري: وسلام: شخصه ".

( على 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنة: والسةاسة: لعام )(، من المادة السادس: 1( الفتقرة )5) 

 " الحق في الحةاة، يق ملازم لكل انسان. وعلى القانون ان يحمي هذا الحق....".

كل شخص له الحق في مساوى عيشه يكفتي لضمان الصح: و  (، نصت على "25( من المادة )1( الفتقرة )6) 

 الرفاهة: له...".

، 405 رمضان الكندري، الالوث الهوائي والأبعاد البةئة: والاقاصادي:، مجل: العربي، العددعبدالله (7) 

 .91، الكويت، ص1992

ايمد عبد الكريم سلام:، السةاي: وقانون البيئ:.. تفتعةل وتناغم أم تعطةل وتصادم.. مجل: يقوق  (8) 

 .15، ص2001يلون للدراسات القانونة: والاقاصادي:، العدد الخامس، 

( انس المرزوقي، قواعد يماي: البيئ: البحري: من الالوث، مركز الدراسات والابحاث العلمانة: في العالم 9) 

 .24/8/2015/، تاريخ الزيارة، http://www.ssrcaw.orgالعربي، الموقع على  

العربة:،  ( عبدالله مرس ي العقال، المةاه العربة: بين خطر العجز ومخاطر الابعة:، مركز الحضارة10) 

 .45،ص1997القاهرة،

 .45،ص2006، 1دالةا اسماعةل محمد، المةاه والعلاقات الدولة:، مكاب: مدبولي، ط  (11) 

، لندن، 24شوكت يسن، القواعد الدولة: لانظةم اساغلال مةاه الأنهار الدولة:، البايث العربي، العدد (12) 

 .27، ص1990ايلول 

( الخاص: بمنع الالوث البحري الناجم عن اغراق 1972اتفتاقة: لندن عام )(، من 4(، المادة)1( الفتقرة)13) 

 النفتايات ومواد اخرى.

(، من المقررات الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفتاقة: الانوع البةولوجي في اجاماعه الحادي 10( المقرر )14) 

 ، الهند.2012عشر، تشرين الأول 

،اتفتاقة: لندن، 1973الدولة: لمنع الالوث الناجم عن السفتن لعام ( الاتفتاقة: 5( من المادة)1( الفتقرة)15) 

لالك الاتفتاقة: اساثناءات  1978وتاضمن ، بصورتها المعدل: ببروتوكول  .2006المعدل: ببروتوكول عام 
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مماثل: تاعلق بالاساخدام في يالات الطوارئ فةما يخص أيكامها الرامة: لمنع تلويث السفتن للبيئ: البحري: 

 ج عن أسباب تشغةلة: أو عرضة:.النات

 .133( صلاح الحديثي، مصدر سابق، ص16)

 .9، ص2001( د. سعةد سالم جويلي، يق الانسان في البيئ:، دار النهض: العربة:، مصر، 17)

. 2015، اب 9( الأسااذة وافي ياج:، بحث منشور في  مجل: جةل العلوم الإنسانة: والاجاماعة: العدد 18)

 .15/8/2015تاريخ الزيارة  / magazines.com-http://jilrcشبك: المعلومات  بيروت. الموقع على

( بةار ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ترجم: د. محمد عرب صاصةلا، د. سلةم يداد، مجد المؤسس: 19)

 .11،ص2008بيروت،الجامعة: للدراسات والنشر والاوزيع، 

( بدأ الحديث عن )المجامع المدني العالمي( في بداي: التسعةنةات بصفتاه جزءا من نظرة اوسع لمعنى 20)

العالمة: او العولم:. والعولم: لا يعني نزع الحدود الجغرافة:، و لا تلغي الاقلةمة:، لكنه يدخل  مفتهوما اقرب 

 جاماعة:.إلى الجغرافة: الاجاماعة: والغاء الفتواصل الا 

 ( الفتقرة الرابع: من المادة الأولى من مةثاق الأمم الماحدة.21)

 " من المادة الثانة:.7،5،4،3،2،1( المصدر نفتسه، الفتقرات " 22)

)23) Alexandre Kiss and Dinah Shlton, International. Inc Environment Law, Transnational 

Publishers.1991. 

ديسمبر  20والذي اقر بالإجماع في  65/154على قرار الجمعة: العام: للأمم الماحدة رقم ( المؤتمر جاء بناءً 24)

للاصدي بفتعالة: لمشاكل  2013والخاص باعاماد تنفتةذ السن: الدولة: للاعاون يول المةاه عام  2010

 في منع نشوب الصراعات.
ً
 أساسةا

ً
 قضايا المةاه العذب: والاعتراف بالاعاون باعاباره عاملا

 .83، ص2000( د. عصام محمد زناتي، النظام القانوني للمةاه الجوفة:، دار النهض: العربة:، القاهرة،25)

(، مركز 1997( عبدالله مرس ي العقال، لمةاه العربة: بين خطر العجز ومخاطر الابعة:، الطبع: الثانة:،)26)

 .37الحضارة العربة:، القاهرة، ص

 (.1( انظر الملحق رقم )27)

 .352، ص2010صام العطة:، القانون الدولي، الدار العراقة:، بغداد، ( د. ع28)

 .253،ص2003( د. محمد المجذوب. القانون الدولي العام، منشورات الحلبي، لبنان،29)
 

(30  (  M. Dupuy, International Environmental Law, Cambridge University 199-4.p875 

الأمريكة: بالاعويض عن الخسائر الناجم: التي لحقت بالممالكات ( يةث طالبت الولايات الماحدة 31)

والأشخاص في ولاي: واشنطن من جراء الأدخن: السام: التي ينفتثها المصنع في الهواء وتنقله الرياح بعد ذلك 

 .1941مارس  11عبر الحدود يةث قررت محكم: الاحكةم التي شكلتها الدولاان , بحكمها الصادر في 

 .1، ص1997لأيكام والفتااوى والاوامر الصادرة من محكم: العدل الدولة:، موجز ا (32)

د. عبد الوايد الفتأر، الالتزام الدولي بحماي: البيئ: البحري: والحفتاظ عليها من اخطار الالوث، دراس:  (33)

 .68، ص1985مقارن: في ضوء اتفتاقة: الأمم الماحدة لقانون البحار، دار النهض: العربة:، القاهرة، 

 (، من قرار الحكم.53( راجع البند )34)

http://jilrc-magazines.com/
http://jilrc-magazines.com/
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( عبد الكريم مبهوبي، الاغيرات المناخة:، الاسباب، المخاطر، ومساقبل البيئ: العالمي، دار الخلدونة:، 35) 

 .98، ص2011الجزائر،

( عندما ترغب بعض الدول أن تافتق وبصورة خاص: في إطار تعددي ضةق، بكل دق: في مجال قانوني 36) 

 من الحقوق والالتزامات، مثل الالتزامات العام: بموجب بروتوكول كةوتو، معين على هة
ً
كلة: محددة تماما

(، 11-10التي تشمل جمةع الدول الاطراف سواء كانت ماقدم: ام نامة:، ونجد برتوكول كةاو في المادتين )

ى ابرام معاهدة، محترم: الزم جمةع الدول الاطراف بتنفتةذ  التزامات محددة، فلذلك تلجأ بعفتوي: تلقائة: إل

 بذلك جمةع القواعد الثانوي: التي تحكم بالاحديد شروط انعقادها وصحتها.

( د. ايمد ابو الوفا، تأملات، يول يماي: الدولة: للبيئ: من الالوث، المجل: المصري: للقانون الدولي، 37)

 . 56(، ص 1993(، لسن: )49العدد)

)38( Blake M. Mensing & Addie Haughey, Sustainable Development in the Courts ,American 

University – Washington college of law, (2009). P20. 

 (، من إعلان ريو.  15( المبدأ )39) 

 (.1997(، من اتفتاقة: الأمم الماحدة بشأن الاساخدامات غير الملاية: للأنهار الدولة:، )9( المادة )40) 

صلاح عبد البديع شلبي، مشكل: المةاه العذب: في إطار الاتفتاقة: الدولة: الجديدة، السةاس: الدولة:، ( 41) 

 .35(،ص1999(، تموز،)137العدد )

تم توقةع اتفتاقة: لجن: الأمم الماحدة الاقاصادي: لأوروبا بشأن الوصول إلى المعلومات والمشارك: العام:  (42) 

إلى القضاء في الشؤون البةئة:، والتي تعرف عادة باسم اتفتاقة: آرهوس،  في صنع القرار وإمكانة: اللجوء

أكاوبر  30في الدنمارك في مدين: آرهوس. ودخلت الاتفتاقة: ييز الانفتةذ في  1998يونةو عام  25وذلك في 

دول: والاتحاد الأوروبي. وكانت جمةع الدول التي  45صدقت عليها  2013، واباداءً من شهر مايو 2001

قت على الاتفتاقة: من أوروبا وآسةا الوسطى. بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبةق مبادئ اتفتاقة: آرهوس في صد

 تشريعاته، وبالأخص في توجةه إطار العمل الخاص بالمةاه.

 4498" نهر بارنا، هو نهر كبير في أمريكا الجنوبة: يماد في جنوب البرازيل من وباراغواي والأرجناين. طوله  (43) 

ينبع في البرازيل من نهري بارانيبا وريوجراند ويصب في ريو دي لابلاتا في المحةط  بارانا إلى أن تصل إلى كم 

من المحةط الأطلس ي و يعابر نهر باراغواي الرافد الرئيس ي لنهر بارانا". نقلا  640روزاريو في الأرجناين على بعد 

 لوماتة:   من ويكةبةديا، الموسوع: الحرة من الموقع للشبك: المع

https://ar.wikipedia.org/wiki. 

(44  (  P. M. Dupuy, La gestion concertée des ressources naturelles partagées. A propos du différend 

entre le Brésil et L Argentine relatif au barrage d Itaipu, AFDI (1978),P866. 

 .352العام، مصدر سابق، ص( د. عصام العطة:، القانون الدولي 45) 

 .227( د. صلاح الحديثي، مصدر سابق، ص46) 

 .56، ص1998( فرج صالح الهرٌش، الحماي: الجنائة: للبيئ:، دار النهض: العربة:، القاهرة، 47) 

 (48  (  De Arechaga, E.J.( International Responsibility) in Sorensen M. ( Manual of public 

International Law, Macmillan)). London,1968. P 270. 
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 .55، ص1991( د. نبةل ايمد ، الحماي: القانونة: الدولة: للبيئ: من الالوث، النهض: العربة:، القاهرة، 49)

 لتشريعهم الوطني للإسهام منفتردين أو مشاركين 50)
ً
( نص المبدأ" يجب اتاي: الفترص: لجمةع الأشخاص وفقا

ذات الصل: المباشرة ببيئتهم، واتاي: وسائل الاناصاف أمامهم إذا الحق بهم مع غيرهم في صةاغ: القرارات 

 ضرر أو تدهور.

( على" طبقا لمةثاق الأمم الماحدة، ومبادئ القانون 1972( من اعلان اساوكهلم عام )21نص المبدأ ) (51)

واجبها أن تؤمن عدم الدولي، فالدول لها الحق السةادة في اساغلال خيراتها، وفق سةاستها البةئة:، ومن 

 الاضرار في بيئ: الدول.

 ( من الاتفتاقة: اعلاه.7المادة ) (52) 

صالح محمد محمود بدر الدين، المسؤولة: الموضوعة: في القانون الدولي، دار النهض: العربة:، القاهرة  (53) 

 .33، ص2004

 .697قاهرة بدون سن: طبع، صد. ايمد ابو الوفا، القانون الدولي العام، دار النهض: العربة:، ال (54) 

 .701د. ايمد ابو الوفا، المصدر نفتسه، ص (55) 

د. محمود سامي جنين:، القانون الدولي العام، مطبع: لجن: الاألةف والترجم: والنشر، الطبع: الثانة:،  (56) 

 .389، القاهرة، ص1938

 المصادر
 اولا: الكتب

 طبع. سنة بدون القاهرة العربية، النهضة دار العام، الدولي القانون الوفا، ابو احمد -1
 حداد، سليم. د صاصيلا، عرب محمد. د ترجمة العام، الدولي القانون دوبوي، ماري بيار -2

 .2008بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد
 .2006 ،1 ط مدبولي، مكتبة الدولية، والعلاقات المياه محمد، اسماعيل داليا -3
 .2001 مصر، العربية، النهضة دار البيئة، في الانسان حق جويلي، سالم سعيد -4
 الحلبي منشورات الحراري، الاحتباس ظاهرة من للبيئة الدولية الحماية الشعلان، طارق سلافة -5

 .2010الحقوقية،بيروت،
 النهضة دار الدولي، القانون في الموضوعية المسؤولية الدين، بدر محمود محمد صالح -6

 .2004 القاهرة العربية،
 السياسة الجديدة، الدولية الاتفاقية إطار في العذبة المياه مشكلة شلبي، البديع عبد صلاح -7

 .(1999)تموز، ،(137) العدد الدولية،
 الحلبي منشورات. البيئة لحماية الدولي القانوني النظام. الحديثي الرحمن عبد صلاح -8
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 : البيئة لحماية الدولية بعض من الاتفاقيات 
 بالنفط. البحار تلوث بمنع والخاصة 1954 لندن اتفاقية ـ
 رية.لذا التجارب بشأن 1960 باريس اتفاقية ـ
ــــ ــــة ـ ــــدخل بشــــأن 1969 اتفاقي ــــي البحــــار أعــــالي فــــي الت ــــوث عــــن الناجمــــة الكــــوارث حــــالات ف  التل

ـــــد ـــــة هـــــذه عالجـــــت وق ـــــة الضـــــرورية للإجـــــراءات المنظمـــــة القواعـــــد الاتفاقي ـــــي الشـــــواط  لحماي  ف
 البحار. أعالي في نفطية كوارث عن ناشئة أضرار وقوع حالات

 الطيور. وحماية صيد بشأن 1970 بركسيل اتفاقية ـ
 التــــــراث حمايــــــة بشــــــأن( اليونســــــكو) منظمــــــة اطــــــار فــــــي المبرمــــــة 1972 عــــــام بــــــاريس اتفاقيــــــة ـــــــ

 . والثقافي الطبيعي
ـــــ  الطـــــائرات مـــــن النفايـــــات القـــــاء خـــــلال مـــــن البحـــــري التلـــــوث منـــــع بشـــــأن 1972 اســـــلو اتفاقيـــــة ـ

 والسفن.
 .1972 عام الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة عن الصادرة المبادئ مجموعة ـ
 صــــرح فــــي الاولــــى اللبنــــة بمثابــــة ويعتبــــر 1972 ســــنة اســــتوكهولم فــــي للبيئــــة العــــالمي الاعــــلان ـــــ

 للبيئة. الدولي القانون
 مـــــــن العمــــــال حمايـــــــة بشــــــأن ، الدوليـــــــة العمــــــل منظمــــــة اطـــــــار فــــــي 1977 واشـــــــنطن اتفاقيــــــة ـــــــ

  والاهتزازات الضوضاء وعن الهواء تلوث عن العمل بيئة في الناجمة المهنية الاخطار
 .1980 سنة للطبيعة العالمي الميثاق ـ
 .1982 عام البحار لقانون المتحدة الامم اتفاقيات ـ
ـــــ ـــــة ـ ـــــدول علـــــى ان قـــــررت وقـــــد الاوزون طبقـــــة حمايـــــة بشـــــأن 1982 فيينـــــا اتفاقي  ان الاطـــــراف ال

ــــــة فــــــي معــــــا تتعــــــاون ــــــة ترقي ــــــل التنمي ــــــا ونق ــــــ  والمعرفــــــة التكنولوجي ــــــق بمــــــا ذل  قوانينهــــــا مــــــع يتف
 . النامية الدول حاجات الحسبان في اخذوآ العلمية وممارساتها ولوائحها
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 حــــــادث وقــــــوع حالــــــة فــــــي المتبادلــــــة المســــــاعدة بشــــــأن 1986 ســــــنة المبرمــــــة الدوليــــــة الاتفاقيــــــة ـــــــ

 نووي.
 . م 1968 الطبيعية الموارد لحفظ الافريقية الاتفاقية ـ 
 البلطيق. لبحر البيئة حماية بشأن 1974 هلسنكي اتفاقية ـ
 . الاوروبي والتعاون الامن مؤتمر عن الصادرة 1975 هلسنكي مبادئ ـ
 م.1976 التلوث من المتوسط الابيض البحر حماية بشأن برشلونة اتفاقية ـ
 . الهوائي التلوث مكافحة بشأن 1978 اوروبا مجلس اطار في الصادر مبادئ اعلان ـ
  م1978 عام التلوث من البحرية البيئة حماية مجال في للتعاون الاقليمية الكويت اتفاقية ـ
 . الاسكندنافية الدول بين 1979 المبرمة البيئة حماية اتفاقية ـ
 الاوروبية. الطبيعية والسواحل البرية الاحياء حفظ بشأن 1979 عام الاوروبية الاتفاقية ـ
 التلــــــوث مكافحــــــة بشــــــأن الاوروبيــــــة الاقتصــــــادية اللجنــــــة اطــــــار فــــــي 1979 المبرمــــــة الاتفاقيــــــة ـــــــ

 الحدود. عن المدى البعيد
 . عدن وخليج الاحمر للبحر البحرية البيئة حماية بشأن ، 1982 جدة اتفاقية ـ
 . 1992 بريو الارض قمة عن الصادر الاعلان ـ
 الانشــــــــطة مـــــــن بالحـــــــد المتقدمـــــــة الـــــــدول يلـــــــزم يلذا 1998 مـــــــارس 16 طوكيـــــــو بروتوكـــــــول ــــــــ

 الاقتصادية
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Summary: 

The problem of environmental pollution is one of the modern 

international problems that the international community suffers from. The 

problem of misuse of natural resources, or what accompanies the 

production of factories by countries, and the effects it may have on the 

environment of other countries, is the major problem facing our 

contemporary world. The picture of the problem is the damage caused by 

man's exploitation of these resources at an increasing pace, which has 

spoiled their ability to spontaneous renewal, and disrupted the natural 

balance of life. In addition, natural disasters that afflicted resources in 

general and international (transboundary) rivers in particular, and the 

numerous accidental accidents that a number of factories have been 

exposed to, have generated environmental damage that crossed the 

international borders of countries, and affected other countries, 

neighboring or not. 
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